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  الفصل العاشر
لتسليم أو المحاكمة   )AUT DEDERE AUT JUDICARE(الالتزام 

 مقدمة -ألف
ـا السـابعة  -٢٩٠  والخمســينقـررت لجنـة القـانون الـدولي، في دور

لتســـــــــليم أو المحاكمـــــــــة  ،)٢٠٠٥( أن تــــــــدرج موضـــــــــوع "الالتــــــــزام 
)aut dedere aut judicare"(  مج عملهـــــــا، وعينـــــــت الســـــــيد في بـــــــر

 .)٦٥٧(خاصاً  جيسلاف غالتسكي مقرراً 
ـــا الثامنـــة والخمســـين ( -٢٩١ ) ٢٠٠٦وتلقّـــت اللجنـــة منـــذ دور

ــــــا الســــــتين ( ــــــة تقــــــارير مــــــن المقــــــرر الخــــــا٢٠٠٨إلى دور ص ) ثلاث
 .)٦٥٨(فيها ونظرت
ـــــا الســـــتين ( -٢٩٢ ) أن تنشـــــئ ٢٠٠٨وقـــــررت اللجنـــــة في دور
سة السيد آلان بيليه، على أن تحدد  معنياً  عاملاً  فريقاً  لموضوع بر

ــــة والســــتين ــــدورة الحادي ــــق العامــــل وعضــــويته في ال . )٦٥٩(ولايــــة الفري
) فريـــق عامــــل مفتــــوح ٢٠٠٩وأنشـــئ في الــــدورة الحاديـــة والســــتين (

العضوية أفضت المناقشات التي أجراهـا إلى إعـداد إطـار عـام للنظـر 
ــــدف تحديــــد المســــائل الــــتي ي . وفي )٦٦٠(نبغــــي تناولهــــافي الموضــــوع 

)، أعيــــد تشــــكيل الفريــــق العامــــل، ٢٠١٠الــــدورة الثانيــــة والســــتين (
 .)٦٦١(كانديوتي  هنريكيإوترأّسه، في غياب رئيسه، السيد 

 النظر في الموضوع في الدورة الحالية -ء
علــــى اللجنــــة، في الــــدورة الحاليــــة، التقريــــر  كــــان معروضــــاً  -٢٩٣

. ونظــــرت اللجنــــة في التقريـــــر )A/CN.4/648(الرابــــع للمقــــرر الخــــاص 
ا مــــــن  في  ٢٥المعقــــــودة في الفــــــترة مــــــن  ،٣١١٣إلى  ٣١١١جلســــــا

__________ 
 ،٢٠٠٥ حولية( ٢٠٠٥آب/أغسطس  ٤المعقودة في  ٢٨٦٥في جلستها  )٦٥٧(

لـد الثـاني (الجــزء  مــن  ٥. وأيـدت الجمعيـة العامــة، في الفقـرة )٥٠٠)، الفقــرة الثـانيا
، قــــــــرار اللجنــــــــة إدراج ٢٠٠٥تشــــــــرين الثــــــــاني/نوفمبر  ٢٣المــــــــؤرخ  ٦٠/٢٢القــــــــرار 

مج عملهـا. و الموضوع في  مج عمـل اللجنـة الطويـل  أدُرجالموضـوع قـد كـان بـر في بـر
ــا السادســة والخمســين ( المرفــق بتقريــر  المقــترحعلــى  ) بنــاءً ٢٠٠٤الأجــل خــلال دور

لد الثاني (الجزء ٢٠٠٤ حولية(تلك السنة  ن الثاني)، ا  .)٣٦٣و ٣٦٢، الفقر
لــد الثــاني (الجــزء الأول)، الوثيقــة ٢٠٠٦ حوليــةالتقريــر الأولي:  )٦٥٨( ، ا

A/CN.4/571 :ــــة؛ والتقريــــر الثــــاني لــــد الثــــاني (الجــــزء الأول)، ٢٠٠٧ حولي ، ا
لــــد الثــــاني (الجــــزء ٢٠٠٨ حوليــــة؛ والتقريــــر الثالــــث: A/CN.4/585الوثيقــــة  ، ا
 .A/CN.4/603 الوثيقة )،الأول

 ؛ وانظــــــر٢٠٠٨تموز/يوليــــــه  ٣١لمعقــــــودة في ا ٢٩٨٨في جلســــــتها  )٦٥٩(
لد الثاني (الجزء ٢٠٠٨ حوليةأيضاً   .٣١٥الفقرة )، الثاني، ا

للاطلاع على الإطار العام المقترح الذي أعده الفريق العامل، انظر  )٦٦٠(
لد الثاني (الجزء ٢٠٠٩ حولية  .٢٠٤، الفقرة )الثاني، ا

 ٣٠المعقــــــــودة في  ،٣٠٧١في جلســــــــتها  أحاطــــــــت اللجنــــــــة علمــــــــاً  )٦٦١(
لتقرير الشفوي الذي قدمه الـرئيس المؤقـت للفريـق العامـل ٢٠١٠تموز/يوليه   ،

لد الثاني (الجزء ٢٠١٠ حوليةانظر (  ).٣٤٠-٣٣٧، الفقرات )الثاني، ا

 ٢٩في  ، المعقــــــودة٣١١٥، وفي جلســــــتها ٢٠١١تموز/يوليــــــه  ٢٧ إلى
 . ٢٠١١تموز/يوليه 

 الرابع لتقريرهعرض المقرر الخاص  -١
مــا ســبق مــن نظــر بعــد الإشــارة إلى خلفيــة هــذا الموضــوع و  -٢٩٤
ا اللجنة السادسة أثناء فيه دورة ال، بما في ذلك المناقشات التي أجر

 اسـتكمالاً  -لجمعية العامة، سعى التقرير الرابـع لالخامسة والستين 
لتســـــليم  - للتقـــــارير الســـــابقة إلى تنـــــاول مســـــألة مصـــــادر الالتـــــزام 

 المحاكمة، مع التركيز على المعاهدات والعرف.  أو
بنـــاء علـــى اقتراحـــات مـــن الفريـــق ســـعى المقـــرر الخـــاص، و  -٢٩٥

، إلى جعــــــل واجــــــب التعــــــاون مــــــن أجــــــل ٢٠١٠العامــــــل في عــــــام 
، مكافحة الإفلات من العقاب محور النظر في هذا الموضوع، مشيراً 

، إلى أن واجـب التعـاون مبـدأ راسـخ مـن مبـادئ القـانون بصفة أعـم
ــــة ــــد مــــن الصــــكوك الدولي ــــه العدي ــــنص علي ــــاول  .)٦٦٢(الــــدولي ت ويتن

نــــائي الــــدولي واجــــب التعــــاون بنــــبرة إيجابيــــة، علــــى نحــــو القــــانون الج
يتضــــح مــــن ديباجــــة نظــــام رومــــا الأساســــي للمحكمــــة الجنائيــــة  مــــا

كيداً  حيث، ١٩٩٨الدولية لعام  على أن "أخطر الجرائم  تتضمن 
ســـــره يجـــــب ألا تمـــــر دون عقـــــاب  تمـــــع الـــــدولي  الـــــتي تثـــــير قلـــــق ا

نحـــو فعـــال مـــن أنـــه يجـــب ضـــمان مقاضـــاة مرتكبيهـــا علـــى [علـــى] و
خـلال تـدابير تتخـذ علـى الصـعيد الـوطني وكـذلك مـن خـلال تعزيــز 

علـى "وضـع حـد لإفـلات مـرتكبي هـذه تصـميماً التعاون الدولي"، و 
 . مماثلة جرائم وقوعفي منع " من أجل الإسهام الجرائم من العقاب

شكلت مكافحة إفلات مرتكبي الجـرائم الخطـيرة الـتي قد و  -٢٩٦
ســره مــن العقــاب سياســة أساســية يمكــن  تمــع الــدولي  تثــير قلــق ا
حيــة، ومــن  تحقيقهـا مــن خــلال إنشـاء المحــاكم الجنائيــة الدوليـة مــن 
حيــة أخــرى، مــن خــلال ممارســة المحــاكم الوطنيــة للولايــة القضــائية. 

اون في مكافحــة الإفــلات مــن وذكــر المقــرر الخــاص أن واجــب التعــ
تت تنظر إليه بعض الدول وينظر إليـه الفقـه علـى أنـه قد العقاب 

 قاعدة عرفية.
ب التأكيـد علـى  -٢٩٧ واجـب التعـاون ل الـدور الأساسـيومـن 

لتســـليم أو المحاكمــة، اقـــترح المقــرر الخـــاص أهميـــة في تقــدير  الالتــزام 

__________ 
مــن ميثــاق الأمــم  ١المــادة مــن  ٣الفقــرة  ،علــى ســبيل المثــال ،انظــر )٦٦٢(

لعلاقاتالمتحدة؛ وإعلان مبادئ القانون الدولي الم الودية والتعـاون بـين  تعلقة 
) ٢٥-(د ٢٦٢٥لميثـــــاق الأمـــــم المتحـــــدة، قـــــرار الجمعيـــــة العامـــــة  الـــــدول وفقـــــاً 

 .١، المرفق، الفقرة ١٩٧٠تشرين الأول/أكتوبر  ٢٤ المؤرخ
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 )٦٦٣(الســــابقة (اســــتخدام المصــــطلحات) ٢ الاستعاضــــة عــــن المــــادة
  .)٦٦٤(الجديد عن واجب التعاون ٢بمشروع المادة 

لتسـليم  -٢٩٨ واستعرض المقـرر الخـاص مختلـف مصـادر الالتـزام 
ـــاه إلى  أو المحاكمـــة، حيـــث نظـــر أولاً  أن في المعاهـــدات ووجـــه الانتب

الممكنة  أوجه التفرقةمجموعة متنوعة من التصنيفات و الفقه يتضمن 
 . )٦٦٥(عن البعض الآخرتميز هذه المعاهدات بعضها تي ال

وأشــــــــار إلى أنــــــــه كــــــــان قــــــــد اقــــــــترح في الســــــــابق مشــــــــروع  -٢٩٩
عتبارهــــا مصــــدراً  )٦٦٦(٣ المـــادة للالتــــزام  الــــذي يتنــــاول المعاهـــدات 

__________ 
لــد الثــاني (الجــزء الثــاني)، ٢٠٠٨ حوليــة )٦٦٣( . تهاوحاشــي ٣١٨الفقــرة ، ا

لـــد الثــــاني (الجــــزء  انظـــر أيضــــاً  التقريـــر الثالــــث للمقـــرر الخــــاص، المرجـــع نفســــه، ا
 .١٢١، الفقرة A/CN.4/603 الأول)، الوثيقة

 على ما يلي: ٢ينص مشروع المادة  )٦٦٤(
 واجب التعاون" 
لتعـــاون  وفقـــاً  -١"  لمشـــاريع المـــواد هـــذه، تقـــوم الـــدول، حســـب الاقتضـــاء، 

فيمــا بينهــا ومــع المحــاكم الدوليــة المختصــة علــى مكافحــة الإفــلات مــن العقــاب فيمــا 
ت والجرائم ذات الأهمية الدولية. لجنا  يتعلق 

لمشـاريع  ، ووفقـاً ولهذا الغرض، تطبق الدول، كلما وحيثما كـان مناسـباً  -٢" 
 .")aut dedere aut judicare(مبدأ التسليم أو المحاكمة  المواد هذه،

 M. C. Bassiouni and E. M. Wise, Aut Dedere Aut: انظـر )٦٦٥(

Judicare: the Duty to Extradite or Prosecute in International Law, 

Dordrecht, Martinus Nijhoff, 1995 (substantive/procedural); Amnesty 

International, Universal Jurisdiction: the Duty of States to Enact and 

Enforce Legislation, London, September 2001 (chronological); Amnesty 

International, International Law Commission: the Obligation to Extradite 

or Prosecute (aut dedere aut judicare), London, February 2009 

(territorial); C. Mitchell, Aut Dedere, aut Judicare: the Extradite or 

Prosecute Clause in International Law, Geneva, Graduate Institute of 

International and Development Studies, 2009 (multilateral 

treaties/extradition treaties)ئية للاتفاقيـــــات المتعـــــددة والدراســـــة الاستقصـــــا ؛
لعمل الذي تضطلع بـه اللجنـة بشـأن  الموضـوع، الأطراف التي قد تكون لها صلة 

ا الأمانـة العامـة وهي الدراسة  لـد  ،٢٠١٠ حوليـة(تـرد في  )A/CN.4/630(التي أعـد ا
الاتفاقيــة ) (معــايير التسلســل الــزمني والمعــايير الموضــوعية: (أ) الثــاني (الجــزء الأول)

 والاتفاقيــات الأخــرى الموضــوعة تبعــاً  ١٩٢٩الدوليــة لمكافحــة تزييــف النقــود لعــام 
لعــــام  المتعلقــــة بحمايـــة ضـــحا الحـــرب(ب) اتفاقيـــات جنيـــف وللنمـــوذج نفســـه؛ 

 ١٢البروتوكـــــــــــــــول الإضـــــــــــــــافي إلى اتفاقيـــــــــــــــات جنيـــــــــــــــف المعقـــــــــــــــودة في و  ١٩٤٩
ــــــة والمتعلــــــق بحمايــــــة ضــــــحا المنازعــــــات الم ١٩٤٩آب/أغســــــطس  ســــــلحة الدولي

(ج) الاتفاقيــــــات الإقليميــــــة بشــــــأن تســــــليم و؛ ١٩٧٧(البروتوكــــــول الأول) لعــــــام 
 ١٩٧٠(د) اتفاقية قمع الاسـتيلاء غـير المشـروع علـى الطـائرات لعـام والمطلوبين؛ 

 Amnesty :للنمـــوذج نفســـه. انظـــر أيضـــاً  والاتفاقيـــات الأخـــرى الموضـــوعة تبعـــاً 

International, Universal Jurisdiction: UN General Assembly Should 

Support this Essential International Justice Tool, London, October 2010 
 مسألة الولاية القضائية العالمية). تناول أساساً ي(

لــد الثــاني (الجــزء الثــاني)٢٠٠٨ حوليــة )٦٦٦( . تهاوحاشــي ٣١٩، الفقــرة ، ا
لـــــــد الثـــــــاني التقريـــــــر الثالـــــــث  انظـــــــر أيضـــــــاً  للمقـــــــرر الخـــــــاص، المرجـــــــع نفســـــــه، ا

 .١٢٣، الفقرة A/CN.4/603الأول)، الوثيقة  (الجزء

المحاكمـــــة. وفي ضـــــوء تنـــــوع وتمـــــايز الأحكـــــام المتعلقـــــة  لتســـــليم أو
ى المقــــرر الخــــاص أن مــــن المفيــــد اقــــتراح إضــــافة فقــــرة  لالتــــزام، ار

عتبارهــا  ٣أخــرى إلى مشــروع المــادة  للالتــزام  مصــدراً عــن المعاهــدة 
 .)٦٦٧(المحاكمة لتسليم أو

ـــــزام تحلـــــيلاً  وأجـــــرى المقـــــرر الخـــــاص أيضـــــاً  -٣٠٠ لتســـــليم  للالت
عتباره قاعدة من قواعد القانون الدولي العـرفي، وأشـار  أو المحاكمة 

ت يحظى بتأييد كبير، على الأقـل فيمـاإلى  يتعلـق بجـرائم  أن قبوله 
ت الفقهية لـبعض فقهـاء القـانون موضـع  أصـبحو  ،معينة، في الكتا

اعــتراف مــن بعــض الوفــود المشــاركة في مناقشــات اللجنــة السادســة، 
)، ٢٠٠٩لجمعيــة العامــة (لدورة الرابعــة والســتين الــســيما خــلال  لا

مـن جانــب  لموضـوعازيـد مـن دراســة الملى بينمـا دعـا الـبعض الآخــر إ
إلى المرافعـــــات  . وأشــــار المقــــرر الخــــاص أيضــــاً لجنــــة القــــانون الــــدولي

ســيما في  ولا ،الخطيــة والشــفوية للــدول أمــام محكمــة العــدل الدوليــة
لالتــــزام قضــــية   همالمتهمــــين أو تســـــليم بمحاكمــــةالمســــائل المتصــــلة 

 . )٦٦٨()(بلجيكا ضد السنغال
أهميــة القواعــد الآمــرة بوصــفها  المقــرر الخــاص أيضــاً وتنــاول  -٣٠١

لتســليم أو المحاكمـة، علــى نحـو مـا ألمــح إليـه بعــض  مصـدراً  للالتـزام 
ن  هــــذهإلى أن صــــلة الــــربط  المعلقــــين، مشــــيراً  شــــئة عــــن التوكيــــد 

ا أن  هنــــاك بعــــض الأفعــــال المحظــــورة الــــتي، إن ارتكبــــت، مــــن شــــأ
القواعـد القطعيـة  لـتي تفرضـهاالالتزامـات لتشكل انتهاكات خطـيرة 

علــى التــزام هــو مــا نشــأ عنــه لقواعــد العامــة للقــانون الــدولي، و مــن ا
رفــع دعــاوى مدنيــة  مــرتكبي تلــك الجــرائم أو بمحاكمــةجميــع الــدول 

ـــةإن وجـــدوا في  ضـــدهم . وعـــلاوة علـــى ذلـــك، فالـــدول إقلـــيم الدول
تمــع ا لــدولي  محظــور عليهــا ارتكــاب الجــرائم الخطــيرة الــتي تثــير قلــق ا

ككــل، وأي اتفــاق دولي بــين الــدول لتســهيل ارتكــاب هــذه الجــرائم 
طلاً   من أساسه.  سيكون 

ولاحــــظ المقــــرر الخــــاص أنــــه حــــتى إن لم يكــــن هنــــاك أدنى  -٣٠٢
ت في شــك  أن جــرائم معينــة في مجــال القــانون الجنــائي الــدولي قــد 

لصـــفة القاعـــدة الآمـــرة (مثـــل حظـــر التعـــذيب)، فـــإن  حظرهـــا حـــائزاً 
ن القــــ لتســــليم أو المحاكمــــة المصــــاحب لهــــذه القواعــــد لتــــزام الاول 

فيهــــا مســــألة هــــو صــــائص القاعــــدة الآمــــرة بخ أيضــــاً  يتمتــــعالقطعيــــة 
 خلاف فقهي. 
__________ 

 على ما يلي: المعدلة، بصيغته، ٣ينص مشروع المادة  )٦٦٧(
عتبارها مصدراً "  لتسليم أو المحاكمة المعاهدة   للالتزام 
عى ارتكابــه جريمــة كــل دولــة ملزمــة إمــا بتســليم أو محاكمــة مــن يــدَّ  -١" 

 .طرفاً إذا ما نصت على هذا الالتزام معاهدة تكون فيها هذه الدولة 
د الشروط الخاصة بممارسة التسليم أو المحاكمة في التشـريعات تحدَّ  -٢" 

لأحكـام المعاهـدة الناشـئ عنهـا الالتـزام وللمبـادئ  الوطنية للدولة الطرف، وفقاً 
 ."العامة للقانون الجنائي الدولي

 International Court of Justice, document :علـى سـبيل المثـال ،انظـر )٦٦٨(

CR.2009/08, 6 April 2009, pp. 23–25 (available from www.icj-cij.org/). 
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وفي معرض تعليق المقرر الخـاص علـى فئـات الجـرائم المرتبطـة  -٣٠٣
لتســـــليم أو المحاكمـــــة، وبعـــــد أن لاحـــــظ أن مـــــن الصـــــعوبة لتـــــزام لا

لتســـليم بمكـــان في الظـــ روف الحاليـــة إثبـــات وجـــود التـــزام عـــرفي عـــام 
لأحـرى علـى تحديـد تلـك الفئـات أو  المحاكمة، اقـترح أن ينصـب التركيـز 

ــا منشــئة لهــذا الالتــزام،  لجملــة  اعتبــاراً وذلــك مــن الجــرائم الــتي يبــدو أ
تمـع الـدولي ككـل. وأشـار  ـا جـرائم خطـيرة تثـير قلـق ا أمور منها كو

رَّ  -إلى أهمية التمييز بين الجرائم الجنائية العادية  مة بموجـب القـوانين ا
الجــرائم البشــعة الموصــوفة بنعــوت مختلفــة منهــا بــين و  -الوطنيــة للــدول 

ا جرائم دولية، وجرائم تثير قلقاً  اكات جسيمة، وجرائم ، وانتهدولياً  أ
إيلاء اهتمام خاص وأهمية ذلك،  غيرو  ،ضد القانون الإنساني الدولي

ـا ذات  لهذا الصنف الأخير من الجـرائم، وهـو مـا يعُـزى جزئيـاً  إلى كو
. ومـــن هـــذه الجـــرائم: )٦٦٩(طـــابع دولي أو طـــابع جســـيم بوجـــه خـــاص

دة الجماعيـــة؛  (أ) انية؛ ضـــد الإنســـالمرتكبـــة (ب) الجـــرائم وجريمـــة الإ
 (د) جريمة العدوان.و(ج) جرائم الحرب؛ و

وبعــــد النظــــر في مختلــــف القضــــا المطروحــــة، اقــــترح المقــــرر  -٣٠٤
عتبـــاره مصـــدراً  المتعلـــق ٤الخـــاص مشـــروع المـــادة   لعـــرف الـــدولي 

لتسليم أو المحاكمة  . )٦٧٠(للالتزام 
إلى أن المقــرر الخـــاص اقــتراح مشـــروع المــادة، أشـــار ولــدى  -٣٠٥

مــــن هــــذه المــــادة مــــا زالــــت  ٢لائحــــة الجــــرائم الــــتي تشــــملها الفقــــرة 
 مفتوحة وخاضعة للمزيد من الدراسة والمناقشة.

 ةموجز المناقش -٢

 تعليقات عامة (أ)
 اً مفيــــد تحلــــيلاً  لمباشــــرتهكــــان المقــــرر الخــــاص موضــــع ثنــــاء  -٣٠٦

ثـــــير جـــــوهري في الموضـــــوع. ومـــــع ذلـــــك، أقـــــر  للقضـــــا الـــــتي لهـــــا 
لصــ ت الــتي يطرحهــا هــذا الموضــوع، الأعضــاء  لنظــر و عو خاصــة 

ر المترتبـــة علـــى جوانــــب أخـــرى مـــن القــــانون، بمـــا في ذلــــك  إلى الآ
مســائل الســلطة التقديريــة للنيابــة العامــة، ومســائل اللجــوء، وقــانون 

__________ 
من مشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم  ٩المادة  ،على سبيل المثال ،انظر )٦٦٩(

 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ٥الإنسانية وأمنها، والمادة 
 على ما يلي: ٤ينص مشروع المادة  )٦٧٠(

عتباره مصدراً "  لتسليم أو المحاكمة العرف الدولي   للالتزام 
دعى ارتكابــه جريمــة إذا  كــل دولــة ملزمــة بتســليم أو محاكمــة مــن يــ -١" 

شئاً   .عن قاعدة عرفية للقانون الدولي كان هذا الالتزام 
يمكــن أن ينشــأ هــذا الالتــزام علــى الخصــوص عــن القواعــد العرفيــة  -٢" 

لانتهاكــــات الجســــيمة للقــــانون الإنســــاني الــــدولي،  للقــــانون الــــدولي المتعلقــــة [
لجرائم المرتكبة ضد  دة الجماعية، و لإ  الإنسانية، وبجرائم الحرب].و

لتســـــليم أو المحاكمـــــة عـــــن  -٣"  القواعـــــد القطعيـــــة مـــــن ينشـــــأ الالتـــــزام 
تمع الـدولي  للقانون الدولي العامة القواعد للـدول التي تحظى بقبول واعتراف ا

(القواعد الآمرة)، سواء كانت في شكل معاهدات دولية أو أعـراف دوليـة تجـرم 
 ً  ."٢في الفقرة  ةواردالل افعالأ  منأ

الــــدول مــــن الولايــــة القضــــائية  ، وحصــــانة مســــؤوليالمطلــــوبينتســـليم 
عـــن الولايـــة  ن الـــدولي، فضـــلاً في القـــانو  القطعيـــةالجنائيـــة، والقواعـــد 

لوجهـة الـتي ينبغـي  القضائية العالمية، وهو ما يطرح مشـاكل تتعلـق 
اتخاذها وما يلزم تحقيقه. ومن ثم، فإن المنهجية التي يتعين اعتمادها 
والنهج العام الذي يلزم اتباعه أمران حاسمان في بلورة القضا ذات 

لموضوع.   الصلة 
الذي أنجزه الانتباه إلى العمل القيم  وُجهوفي هذا الصدد،  -٣٠٧

 ٢٠٠٩لتسليم أو المحاكمة في عامي لالتزام لفريق العامل المعني ا
نظـــــر بشـــــأن  ٢٠٠٩الإطــــار العـــــام المقـــــترح في عــــام إلى و  ٢٠١٠و

والــذي لم يــزل مهمــاً  الــذي أعــده الفريــق العامــل اللجنــة في الموضــوع
في التركيــز علــى  كــان مفيــداً   . ومــع أن التقريــر الرابــعلأعمــال اللجنــة

عتبارهمــا مصــدرين للالتــزام،  النظــر في  ومــع أنالمعاهــدات والعــرف 
مــــن جوانـــب الموضـــوع، فــــإن  أساســـياً  مصـــادر الالتـــزام يظــــل جانبـــاً 

ســـتخلاص  التقريــر لم يعـــالج القضـــا معالجـــة كاملـــة تســـمح للجنـــة 
ــذا  اسـتنتاجات مســتنيرة بشــأن الوجهــة الـلازم اتباعهــا فيمــا يتصــل 
الموضـــوع. وأعُـــرب عـــن القلـــق، علـــى وجـــه الخصـــوص، إزاء مشـــاريع 

 التحليـل الـذي اسـتندت إليـه. ولـوحظإزاء المواد بصيغتها المقترحـة و 
ـــــة المقـــــرر الخـــــاص في تنـــــاول المصـــــادر الرئيســـــية للقـــــانون  أن منهجي
الــــدولي، أي المعاهــــدات والقــــانون العــــرفي، كــــل علــــى حــــدة واقــــتراح 

ما مـــادتين مشـــروعي تنطـــوي علـــى هـــي منهجيـــة ، مســـتقلتين بشـــأ
لتسليم  .إشكالية مفاهيمية فمحط التركيز ينبغي أن يكون الالتزام 

المعاهــدات والعــرف دليــل إثبــات ــا تمثــّل  يــة الــتيكيفالأو المحاكمــة و 
عتبارهمـــا  وجـــود القاعـــدة، لاعلـــى  أن يكـــون المعاهـــدات والعـــرف 

ـــزاما "مصـــدر" فـــلا يوجـــد مـــا يســـتدعي صـــياغة مشـــروع مـــادة  ؛لالت
ا قائمةأو   ما لإثبات وجود قاعدة في معاهدة عـرف. البموجب  كو

ا أن تســـــاعد علـــــى  وفي الواقـــــع، هنـــــاك مصـــــادر أخـــــرى مـــــن شـــــأ
 التعريف بطبيعة الالتزام ونطاقه ومضمونه.

 واجب التعاون -٢مشروع المادة  (ب)
شــــكك بعــــض الأعضــــاء في أهميــــة مشــــروع المــــادة ككــــل،  -٣٠٨

 تمامـــاً  . ولم يكـــن واضـــحاً نصـــحيةوقــُـدم اقـــتراح بتحويلـــه إلى ديباجـــة 
بذاته؛ والصـياغة تنطـوي علـى مصـادرة علـى  قائماً  لماذا اعتُبر التزاماً 

ــا، ولا يمكــن المطلــوب إعــادة النظــر  وينبغــيفي شــكلها الحــالي،  إثبا
ر المترتبــة علــى واجــب التعــاون أكــبر د بوضــوح فيهــا عنــدما تحــدَّ  الآ

، ينبغي تقديم شرح للعلاقة أكثر تحديداً في سياق الموضوع؛ وبعبارة 
أن واجـــب الـــدول بـــين لتســـليم أو المحاكمــة و الالتـــزام الصــريحة بـــين 

مقابــــل واجــــب التعــــاون ومكافحــــة وذلــــك في ، هــــافيمــــا بينتعــــاون ت
 الإفلات من العقاب. 

بيـــد أن بعـــض الأعضـــاء الآخـــرين أكـــدوا أهميـــة الإشـــارة،  -٣٠٩
لتعــاون كمــا يفضــل  بطريقــة مــا، إلى واجــب التعــاون، أو إلى التــزام 
ن هــذا  الــبعض، في مكافحــة الإفــلات مــن العقــاب، مــع التــذكير 

 ٢٠٠٩الإطــــار العــــام لعــــام في  لتركيــــز عليــــهحظــــي قــــد  الجانــــب
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. وشُــدد علــى أن واجــب ٢٠١٠الفريــق العامــل لعــام جانــب  مــنو 
القـانون الــدولي.  مـن مجـالات التعـاون راسـخ أصـلاً في مجـالات شـتى

لكن السؤال الأساسي الذي يتعين الإجابـة عليـه هـو مـا يعنيـه هـذا 
 تبلــورم مــدى الواجــب في ســياق التعــاون الجنــائي الــدولي، مــع تقيــي

في مكافحــــة الإفــــلات مــــن العقــــاب  الرامــــي إلىالهــــدف السياســــي 
ت مــن فــراغ،  صــورة التــزام قــانوني محــدد. وبمــا أن هــذا الواجــب لم 

لموضوع، فضلاً عن فيما يبدو من الضروري إيجاد سياق له  يتصل 
والملاحقــة  ،منــع الجريمــة مــن قبيــلوانــب بج فيمــا يتعلــقالمحتــوى إيجــاد 

 ن.وإنفاذ القانو  ،والمساعدة القضائية ،القضائية
بعـض  أقـروفي التعليق على مشروع المادة في شكله الحالي،  -٣١٠

، ١الأعضاء التركيز على "مكافحة الإفـلات مـن العقـاب" في الفقـرة 
تشــــبه لغــــة إذ وأشــــاروا في الوقــــت نفســــه إلى أن العبــــارة غــــير دقيقــــة، 

 ق.لمنطو ل الملائمةواضحة اللغة القانونية ال مما تشبهالديباجة أكثر 
مـن لغة الشعارات الصياغة الشبيهة ببيد أنه أُشير إلى أن  -٣١١
ســهل علــى الجميــع يعبــارة "مكافحــة الإفــلات مــن العقــاب"  قبيــل
وأن اســـتخدام لغـــة مبســـطة يجعـــل مشـــاريع مـــواد اللجنـــة في  افهمهـــ

 ع.متناول الجمي
تتسـم  ١أن صياغة الفقـرة  ورأى بعض الأعضاء الآخرين أيضاً  -٣١٢

 ا.لزوم له لا أضاف حدوداً  العبارات التقييديةلحذر وأن استخدام 
ولوحظ أيضاً عـدم وضـوح سـبب إشـراك المحـاكم والهيئـات  -٣١٣

، تشــير إليــه ١وهــو مــا يبــدو أن الفقــرة ، في الأمــر القضــائية الدوليــة
لاقــات الع علــىن الجوانــب الرئيســية للموضــوع تــؤثر أساســاً علمــاً 
خلافــاً بــين الــدول، بمــا في ذلــك المحــاكم المحليــة. بيــد أنــه اقــترُح فيمــا 

التعـاون  ثمبحيث تتنـاول التعـاون بـين الـدول  ١الفقرة  لذلك تقسيم
التعـاون مـع الأمـم  فضلاً عنمع المحاكم والهيئات القضائية الدولية، 

البروتوكــــــول الإضــــــافي إلى  مــــــن ٨٩المتحــــــدة، علــــــى أســــــاس المــــــادة 
والمتعلـــق  ١٩٤٩آب/أغســـطس  ١٢يـــات جنيـــف المعقـــودة في اتفاق

 .بحماية ضحا المنازعات المسلحة الدولية (البروتوكول الأول)
عـــــن رأي مفـــــاده أن عبـــــارة أيضـــــاً أعـــــرب بعـــــض الأعضـــــاء و  -٣١٤

ت والجرائم ذات الأهمية الدوليـة"  الفقـرة غامضـة  تلـكفي الـواردة "الجنا
ــا  نــوع الجــرائم الــتي يشــملها الموضــوع، تقــدم أي إشــارة إلى  لابحيــث إ

 ".صجريمة إلا بن لا"وأن هناك حاجة للتوضيح مع مراعاة مبدأ 
لفقــرة  -٣١٥ ، لــوحظ أن عبــارة "كلمــا وحيثمــا  ٢وفيمــا يتعلــق 

، وأن لـــذلك عواقـــب واســـعاً  " يمكـــن تفســـيرها تفســـيراً كـــان مناســـباً 
فــإن معناهــا ســلبية علــى العلاقــات بــين الــدول. وعــلاوة علــى ذلــك 

ــا تــوحي في مســتوى معــين بوجــود التــزام غــامض إجمــالاً،  إذ يبــدو أ
لتســليم أو المحاكمــة، دون التطــرق كثــيراً إلى مــا يترتــب  قــائم بذاتــه 
علــى ذلــك. بيــد أن بعــض الأعضــاء أعربــوا عــن تفضــيلهم للصــيغة 

ة الأكثر عمومية التي تنطوي عليها لغة المادة، معتـبرين هـذه المفتوح
 ق.الصيغة مناسبة لنص يقُصد منه تقديم مقترحات عامة التطبي

عتبارها مصدراً  -٣المادة  مشروع (ج)   المعاهدة 
لتسليم أو المحاكمة  للالتزام 

منـه  ١اقترُح حذف مشـروع المـادة برمتـه. واعتـبرت الفقـرة  -٣١٦
 العقــــد"كيـــف يمكـــن لإدراج مبـــدأ   لـــم يكـــن واضــــحاً ف؛ غـــير مفيـــدة

في الـنص أن يسـاعد في توضـيح القضـا المتعلقـة  "المتعاقدينشريعة 
 ع.ذا الموضو 

ا غير واضحة ٢ورأى بعض الأعضاء أن الفقرة  -٣١٧ ، برغم كو
لمزيـــــد مـــــن  بصـــــيغتها الحاليـــــة، ـــــال أمـــــام إمكانيـــــة القيـــــام  فتحـــــت ا

د الشــروط الخاصــة بممارســـة ن عبـــارة "تحــدَّ واضــحاً مــ يسالبحــث. فلــ
التســـليم أو المحاكمـــة في التشـــريعات الوطنيـــة للدولـــة الطـــرف" مـــا هـــي 

وتثير الفقـرة أيضـاً احتمـال تـذرع دولـة مـا  ،الدولة الطرف المشار إليها
ا الداخلي لتبرير عدم امتثالها لالتزام دولي. وعلاوة على ذلك،  بقانو
لغموض.  تتسم الإشارة إلى "المبادئ العامة للقانون الجنائي الدولي" 

ثمــة مـا يتعــين توضـيحه فهــو تلـك المبــادئ، إذ يجـب عرضــها وإذا كـان 
. واقـترُح، علـى سـبيل المثـال، سير تنفيـذهابمزيد من التفصيل بغرض تي

من  عاماً  مبدأً  للنيابة العامة تعُتبرتقييم ما إذا كانت السلطة التقديرية 
لموضـوع. وأشـير أيضـاً إلى ضـرورة أن  مبادئ القانون الجنائي متصلاً 

شـروط التسـليم، بمـا في كـل مـن المسـائل المتعلقـة ب يعالج مشروع المـادة
علـى  اود، وشروط الملاحقة القضائية، مع تناولهـذلك ما يوجد من قي

ا مفاهيم قانونية مختلفةلنحو مختلف   .كو
، دعمــــاً ولــــوحظ أيضــــاً أن المقــــرر الخــــاص ألمــــح في تقريــــره -٣١٨

إلى إلى مجموعــة متنوعــة مــن تصــنيفات المعاهــدات و  لمشــروع المــادة،
تلكنــو التمييــز بــين أحكــام المعاهــدات في الفقــه،  مــن  لمزيــد ه لم 

. ومن المفيد، على سـبيل المثـال، ات أو تطبيقهاالتصنيف هتحليل هذ
ــ  نمواصــلة استكشــاف مــا إ  ات وأوجــه التمييــزالتصــنيف ههــذ تكان

محـتملاً لمـا هـو منصـوص عليـه في مختلـف المعاهـدات مـن  تيح فهماً ت
لتســـــليم تتعلـــــق  ،واســـــتثناءات ممكنـــــة ،وشـــــروط ومتطلبـــــات قيـــــود
 مـــن قبيـــلجوانـــب قـــانون التســـليم بعـــض المحاكمـــة، بمـــا في ذلـــك  أو

المتعلقـة  المسـائل"التجريم المزدوج" وقاعـدة "الخصـوص"، فضـلاً عـن 
 .ستثناء الجرم السياسي وعدم تسليم الرعا

أن في إظهــــار التصــــنيف  يســــهموكــــان مــــن الممكــــن أيضــــاً أن  -٣١٩
لتسليم أو المحاكمة تنص على  العديد من المعاهدات التي تتضمن الالتزام 

كان   نإ مايبينِّ مبدأ من المبادئ العامة للقانون، أو على قاعدة عرفية، أو 
ثير على تطبيق الالتزام فيما يتعلق ب  معينّة."جرائم أساسية"  له 

عتباره مصدراً  -٤مشروع المادة  (د) للالتزام  العرف الدولي 
 لتسليم أو المحاكمة

تحليـــل  رأى بعـــض الأعضـــاء أن هـــذه المـــادة إشـــكالية لأن -٣٢٠
نه من الصعب هو ذاته اعترف  إذ، لا يؤيدها المقرر الخاص نفسه

إلى حــد مــا في ظــل الظــروف الحاليــة إثبــات وجــود التــزام عــرفي عــام 
 ما. أولية نوعاً  تهاصياغ ولأنلتسليم أو المحاكمة، 
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 مـا تقتضـيهالاعـتراض علـى  يبـدو مـن الممكـن ورغم أنه لا -٣٢١
ـــــا عبـــــارة عـــــن حشـــــو، ولا تضـــــيف علـــــى مـــــا يبـــــدو ١الفقـــــرة  ، فإ

لتسليم أي  ة.أو المحاكم شيء يذكر إلى مسألة الالتزام 
ن مشروع المادة يعـالج علـى مـا يبـدو وفي الوقت نفسه، أُ  -٣٢٢ قر 

ـــــة  . ويمكـــــن، علـــــى وجـــــه محـــــل النظـــــر لموضـــــوعلنســـــبة لقضـــــية مركزي
قاعدة هامة، وإن   في صورة ،٣مع الفقرة  ،٢الفقرة  أن تبُلوَر، التحديد
. الصــياغة وضــعيفةوغامضــة مبهمــة  اً،حاليــ علــى مــا هــي عليــه، كانــت

يجــب التعامــل معهــا هــي  وشُــدد علــى أن إحــدى القضــا الرئيســية الــتي
التمييــــز بــــين "الجــــرائم الأساســــية" لأغــــراض هــــذا الموضــــوع وغيرهــــا مــــن 

ـــــر تفصـــــيلاً وشُـــــجع الجـــــرائم.  ـــــى إجـــــراء دراســـــة أكث  المقـــــرر الخـــــاص عل
 لمــــدى اعتقادهــــا بوجــــود إلــــزام قــــانوني واقــــع عليهــــا،لممارســــات الــــدول و 

الــتي  الجــرائم الخطــيرةتحديــد بشــأن  جــازمعلــى تقــديم رأي شُــجع أيضــاً و 
ســـــره والـــــتي  تمـــــع الـــــدولي  لتســـــليم ينشـــــأ عنهـــــا الاتثـــــير قلـــــق ا لتـــــزام 

قضــا منهــا مــا إذا   أن يتنــاول هــذا التحليــل أيضــاً  كــنالمحاكمــة. ويم أو
عـني يلتسـليم أو المحاكمـة  المعاهدات الـتي تحتـوي علـى التـزام تزايدكان 

 أن الـدول بوجود قاعدة عرفية، أو ما إذا كان ذلك يعـني تقرأن الدول 
ــا تحيــد عــن القــانون العــرفي. ولا يحتــاج المقــرر الخــاص،   لإجــراءتعتقــد أ

قضـية حكم محكمة العدل الدوليـة في  إلى انتظارهذا التحليل المفصل، 
لالتزام   .همالمتهمين أو تسليم بمحاكمةالمسائل المتصلة 

إلى أن القضــا المثــارة ســبق أيضــاً أشــار بعــض الأعضــاء و  -٣٢٣
 عمالهـا الـتي تكللـتسـيما فيمـا يتعلـق  لاو  ،نوقشت في اللجنةأن 

مشـــــروع مدونـــــة الجـــــرائم المخلـــــة بســـــلم الإنســـــانية وأمنهـــــا  عتمـــــاد
متعلـق  ، وهـومـن هـذه المدونـة ٩م مشروع المـادة لزِ . ويُ ١٩٩٦ لعام

لتســليم   إقليمهــا  يعُثــر فيتيالطــرف الــ الدولــةَ  ،المحاكمــة وألالتـزام 
دة جماعيـةعلى مرتكب مزعو   ،أو لجـرائم ضـد الإنسـانية ،م لجريمة إ

ــــــا،  أو لجــــــرائم ضــــــد مــــــوظفي الأمــــــم المتحــــــدة والأفــــــراد المــــــرتبطين 
. ويمكــن )٦٧١(لجــرائم حــرب، بتســليم ذلــك الشــخص أو محاكمتــه أو

، علــــــى ســــــبيل التطــــــوير ٤و ٣إعــــــادة صــــــياغة مشــــــروعي المــــــادتين 
 .ونةمن مشروع المد ٩مشروع المادة  منوالالتدريجي، على 

لتالي أن ثمة حاجة إلى التقـدم بحـذر، مـع التمييـز  -٣٢٤ وارتئي 
وعلـــى أن ختلفـــة مـــن الجـــرائم، المفئـــات الالمناســـب في التحليـــل بـــين 

في هذا الصدد أن بعض الجرائم قد تخضع للولاية القضـائية  يلاحَظ
لمثـل،  لتسليم أو المحاكمـة. و لضرورة للالتزام  العالمية ولكن ليس 

لتسليم أو المحاكمة  ولكن فإن الانتهاكات الجسيمة تخضع للالتزام 
 م.لهذا الالتزاجرائم الحرب لا تخضع جميعها 

ــــيم  وفي المقــــام الأول، قــــد يكــــون -٣٢٥ مــــن الأســــهل إجــــراء تقي
يتعلــــق بــــبعض "الجــــرائم الأساســــية"  للطبيعــــة العرفيــــة للالتــــزام فيمــــا

 أيضـــاً  التـــزام أكثـــر عموميـــة. وأشـــيرتلمّـــس وجـــود مـــن  المحـــددة بـــدلاً 
لقــانون الــدولي تشــكل أخطــر الجــرائم الــتي الخاضــعة لأن الجــرائم  إلى

__________ 
لد الثاني (الجزء الثاني)، ص ١٩٩٦ حولية )٦٧١(  .٦٣، ا

ســــره. وعــــلاوة علــــى ذلــــك،  تمــــع الــــدولي  ذا هــــ فــــإنتثــــير قلــــق ا
لولايــة القضــائية العالميــة. والواقــع أن  وثيقــاً  الموضــوع مــرتبط ارتباطــاً 

فُصــــل بطريقــــة مصــــطنعة عــــن الموضــــوع الأوســــع قــــد هــــذا الموضــــوع 
لتسليم أو المحاكمة المتمثل في ا لولاية القضائية العالمية، وأن الالتزام 

، يمكن فرضه من دون ولاية قضائية. وفيما يتعلق بمشروع المدونة لا
 صـلن المحـاكم الوطنيـة سـوف تمـارس ولايتهـا القضـائية فيمـا يت قرَّ أُ 

لــذلك،  لمبــدأ الولايــة القضــائية العالميــة. وتبعــاً  وفقــاً  ٩بمشــروع المــادة 
ً  لا دون معالجـــة موضـــوع  يمكـــن لأي عمـــل إضـــافي أن يكـــون مجـــد

الولايـــــة القضـــــائية العالميـــــة ونـــــوع الجـــــرائم الـــــتي تشـــــملها. وفي هـــــذا 
بصـــورة المقبلـــة  هالمقـــرر الخـــاص في تقـــارير  يبحـــثح أن اقـــترُ الســـياق، 

ــــة بــــين مبــــدأ التســــليم أو المحاكمــــة و  مســــألة أوفى الولايــــة بــــين العلاق
ثــير   نالقضـائية العالميــة مــن أجــل تقيــيم مــا إ كــان لهــذه العلاقــة أي 

الموضـوع. وعـلاوة  بشـأنمشـاريع المـواد الـتي سـيجري إعـدادها  على
ليشمل الولاية الحالي الموضوع نطاق توسيع ب قُدم اقتراحعلى ذلك، 

اللجنـة السادسـة بعـد طـرح سـؤال  القضائية العالمية، مـع مراعـاة آراء
 ة.الدورة الحالي عنالقانون الدولي في الفصل الثالث من تقرير لجنة 

ينطـــوي  وأنـــه تمامـــاً  واضـــحاً  يسلـــ ٣ولـــوحظ أن معـــنى الفقـــرة  -٣٢٦
تتفـــق مـــع  لالهـــذه الفقـــرة الملزمـــة  ةلغـــالعلـــى مصـــادرة علـــى المطلـــوب؛ و 

الشــكوك الــتي عــبر عنهــا المقــرر الخــاص في تقريــره. فعلــى ســبيل المثــال، 
لتسليم  توضيح أن هوكان المقصود   نيكن من الواضح ما إ لم الالتزام 

كـان المقصـود هـو إدراج الجـرائم   إنقاعـدة قطعيـة أو  يشـكلأو المحاكمة 
لتــزام. وينبغــي أن يجلــي المقــرر هــذا الا كهــذه ضــمنالــتي تنتهــك قواعــد  

تشملها الفقـرة، يراد أن المسائل التي  الخاص، في تحليل موسع، غموض
ـــا بــين الجـــرائم المحظــورة  يـــزال ضــعيفاً  بمــا في ذلــك الارتبـــاط الــذي لا لأ

فيمــا إجرائيـة  مـا يـنجم مــن نتـائج وبـين للقواعـد القطعيــة تشـكل انتهاكـاً 
لتسليم أو المح يتصل إلى إلى حد كبـير لاستناد وذلك اكمة، لالتزام 

 بشأن الآراء المعرب عنها في الفقه.التعليقات الواردة في تقريره 

 المقبلة الأعمال )ه(
لأ -٣٢٧ هــذا الموضــوع، أعُــرب  بشـأن المقبلــةل اعمــفيمـا يتعلــق 

عن رأي مفاده أن ثمة صعوبة متأصلة في الموضوع، واقترُح ألا تتردد 
ـــاء النظـــر في الموضـــوع، كمـــا  اللجنـــة في بحـــث إمكانيـــة تعليـــق أو إ
ـــــد أن بعـــــض  ـــــق بمواضـــــيع أخـــــرى. بي ـــــت في الماضـــــي فيمـــــا يتعل فعل

ً  يـــــزال مشـــــروعاً  الأعضـــــاء الآخـــــرين لاحظـــــوا أن الموضـــــوع لا  مجـــــد
 . وعلاوة على ذلكعملها بشأنه اللجنة تواصليستحق أن  ومفيداً 
 ذكُــرو  .لموضــوع وتحــرص علــى تحقيــق تقــدم فيــه مهتمــةالــدول  فــإن

لإطــار اأن هــذا الجانـب كــان موضــوع مناقشـة في الماضــي وأن أيضـاً 
الـذي أفضـت المناقشـة إلى إعـداده قـد أشـار إلى  ٢٠٠٩العام لعـام 

ن اللجنة السادسة تتناول حالياً . وإدراكاً لأجدوى معالجة الموضوع
 بنــداً ذا صــلة يتعلــق بنطــاق وتطبيــق مبــدأ الولايــة القضــائية العالميــة،

لتســــليم  اقــــترُح أيضــــاً أن تُضــــم تلــــك المســــألة إلى موضــــوع الالتــــزام 
المحاكمـــة. ومـــع ذلـــك، فقـــد سُـــلِّم بوجـــود وجهـــات نظـــر مختلفـــة  أو

 بشأن هذه المسألة في اللجنة السادسة.
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 الخاص للمقرر الختامية حظاتالملا -٣
مـن  أدلـوا بـها لمـأعرب المقرر الخاص عن تقديره للأعضـاء  -٣٢٨

تشـــجع إن هـــذه التعليقـــات  تعليقـــات بنـــاءة وصـــريحة وهامـــة، قـــائلاً 
 ع.الموضو  التي يثيرهاحل القضا المعقدة  على مواصلة العمل على

الموضـــوع يتطلـــب وقـــال إنـــه يتفـــق مـــع الـــرأي القائـــل إن هـــذا  -٣٢٩
عــن  فضــلاً  -والعـرفي  منهــا التعاهــدي - للمعــايير الدوليـة معمقــاً  تحلـيلاً 

سـيما في  اللوائح الوطنية التي ما فتئت تتطور وتتغير بشـكل ملحـوظ لا
أحـــاط فقـــد الســـنوات الأخـــيرة. وفيمـــا يتعلـــق بمشـــاريع المـــواد المقترحـــة، 

دخـــال تحســـينات لتعليقـــات والمقترحـــات المفيـــدة الـــتي قــُـدمت لإ علمـــاً 
ـــا ســـتؤخذ في الاعتبـــار فيمـــا  مؤكـــداً عليهـــا   سيُضـــطلع بـــه مـــنللجنـــة أ

واجـــب  بشـــأن. بيـــد أنـــه أكـــد أهميـــة وجـــود مشـــروع مـــادة عمـــل مقبـــل
 لالتــزام، مشــيراً لعلــى أهميــة المعاهــدات كمصــدر  التعــاون. وشــدد أيضــاً 

أن علــى  إلى أن اتســاع نطــاق ممارســات الــدول يمكــن أن يكــون مؤشــراً 
لتــــــالي، إذا  آخــــــذة في التطــــــورمــــــن قواعــــــد القــــــانون العــــــرفي قاعـــــدة . و

في عـــدد كبـــير مـــن المعاهـــدات الدوليـــة، وكلهـــا  أصـــبحت الـــدول أطرافـــاً 
لتسليم أو المحاكمـة،  على صورة ما من صورمعاهدات تحتوي  الالتزام 
للتقيــد علــى أن الــدول مســتعدة  قــوً  دلــيلاً فيمــا يبــدو سيشــكل ذلــك 

 كعرف.هذا الالتزام  نشوء لى إ شيرلتسليم أو المحاكمة وسيلالتزام 
مـــاً  أيضـــاً  المقـــرر الخـــاص وســـلّم -٣٣٠  تحديــــدضـــرورة ب تســـليماً 

وأيـد ، لأغـراض هـذا الموضـوع، تحديداً أكثر دقـة "الجرائم الأساسية"

ـذا التحديـد  مـن حيـث إنـه  ،هـذا الـنهج معتـبراً ضرورة الاضـطلاع 
قائمـــاً  الالتـــزام تقريـــر مـــا إن كـــاناولـــة مح أفضـــل مـــن ،واقعـــي وواعـــد

القواعـد بـين قاعـدة عرفيـة عامـة. وعـن العلاقـة بـين الالتـزام و بوصفه 
لتسليم أو المحاكمة  الآمرة، أشار إلى أنه حتى عندما يكون الالتزام 

، قاعــــدة قطعيــــة مــــن القواعــــد العامــــة للقــــانون الــــدوليمــــن  مســــتمداً 
القاعدة الآمـرة. ومـن الواضـح  وضع يكتسب هذا الالتزام تلقائياً  لا

ــــزام و  تطلــــب المزيــــد مــــن تالقواعــــد الآمــــرة بــــين أن العلاقــــة بــــين الالت
 المقبلة.اللجنة أعمال في  التوضيح

مكانيــــة توســــيع الموضــــوع ليشــــمل  -٣٣١ الولايــــة وفيمــــا يتعلــــق 
، ذكــر المقــرر الخــاص أنــه كــان قــد اقــترح في تقريــره القضــائية العالميــة

وموضــوع الولايــة الحــالي لموضــوع لالأولي مواصــلة التحليــل المشــترك 
واللجنــــة السادســــة القــــانون الــــدولي القضــــائية العالميــــة، لكــــن لجنــــة 

تلــــك ن نــــه أقــــر أتكــــو مســــتعدتين لتأييــــد هــــذه الفكــــرة. بيــــد  لم
في المســتقبل بســبب تزايــد الاهتمــام  امفــر منهــ لاالدراســة المشــتركة 

 ة.بمسألة الولاية القضائية العالمي

ييــده للــرأي الســائد في لجنــة  -٣٣٢ القــانون الــدولي وأعــرب عــن 
ن حاجة لتعليق النظر في هذا الموضـوع، مشـيراً إلى أن  لا هوالقائل 

ن أي تعليــق قــد يخلــق انطباعــاً  اللجنــة تعتــبر الموضــوع غــير  خاطئــاً 
ن  ضج بما فيه الكفاية ليدخل مرحلة التدوين، أو  ملائم أو غير 

 ً  ه.أخرى لعدم مواصلة النظر في ثمة أسبا
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